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 13/10/2016قرار بتاریخ  1129950ملف رقم 

ضد البنك الوطني الجزائري بحضور " المرجان"م  .م .قضیة الشركة ذ
  )ا. ل(و ) م. ل(

  
  حكم: الموضـوع

حكم مصحح  -طعن بالنقض -بالتصحیححكم قاضي : الكلمات الأساسیة
  .فیھ ىحائز لقوة الشيء المقض

من قانون الإجراءات المدنیة  5فقرة  286المادة : المرجع القانوني
  .والإداریة

  

لا یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح إلا : المبــدأ
عن طریق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا 

 .فیھ ىلقوة الشيء المقض
  

 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  29/11/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده
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بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

أقامت  "المرجان"لشركة ذات المسؤولیة المحدودة حیث ان ا
طعنا بالنقض بموجب عریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا 

بواسطة محامیھا الأستاذ یدوغي یوسف  2015 نوفمبر 29بتاریخ 
المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر ضد القرار الصادر 

تحت رقم  2015 ماي 10عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
القاضي بقبول الإستئناف وفي  03460/15فھرس  01521/15

الموضوع تأیید الحكم المستانف الصادر عن محكمة سیدي أمحمد 
مبدئیا  06362/14تحت رقم الفھرس  2014 أكتوبر 22بتاریخ 

وتعدیلا لھ بالقول بأن مبلغ الدین المحكوم بھ یقدر بالأحرف بملیار 
ن ملیون وثلاثمائة وثمانیة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعو

  .المصاریف على الخزینة وثمانمائة وإثنان وثمانون دینار جزائري،
وتتخلص وقائع القضیة أنھ على إثر الدعوى التي أقامھا البنك 

الطاعنة حالیا  "المرجان"ضد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
للمطالبة بإلزام المدعى علیھم متضامنین ) ا. ع( –) م. ل(وكل من 

دج الذي یمثل قیمة القروض  1.467.398.882بأن یدفعوا لھ مبلغ 
والتسھیلات المالیة التي إستفادت منھا الشركة المدینة بدون أي 

رد المدعى علیھم بأنھم لایناقشوا المبلغ المطالب بھ  ترخیص مسبق،
 30وإلتمسوا دفع ھذا المبلغ بالتقسیط إنتھى النزاع بصدور حكما في 

 بإلزامھم بأن یدفعوا للبنك المبلغ المطالب بھ والمقدر بــ 2013أكتوبر
دج غیر أنھ عند كتابتھ بالأحرف وقع في كتابتھ  1.467.398.882

لي ملیون وأربعة مائة وسبعة وستون ألف خطأ، حیث جاء كما ی
وثلاثة مائة وثمانیة وتسعون دینار وثمان مائة وإثنان وثمانون 

  .سنتیم
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تقدم على إثر ذلك البنك بطلب تصحیح خطأ مادي بعد صیرورة 
 2014 جانفي 22الحكم محل طلب التصحیح نھائي صدر حكما في 
قرار محل الطعن بقبول الطلب، إستأنفتھ الشركة الطاعنة وصدر ال

  .الحالي
ورد المطعون  )04(حیث أثارت الطاعنة أربعة أوجھ للطعن 

ضده البنك الوطني الجزائري بمذكرة بواسطة محامیتھ الأستاذة 
بوعصید راحم صوریة المقبولة لدى المحكمة العلیا إلتمست من 

  .خلالھا رفض الطعن
 رغم تبلیغھم) ا( –) م. ل(حیث أن الحاضرین في الدعوى 

  .بعریضة الطعن لم یردوا
حیث أن المحامیة العامة بطلباتھا المكتوبة إلتمست نقض القرار 

 المطعون فیھ بدون إحالة
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجلھ القانوني، مستوفیا لجمیع 
  .أوضاعھ الشكلیة والقانونیة مما یتعین قبولھ شكلا

والمأخوذ من  :التلقائي المثار من قبل المحكمة العلیاعن الوجھ 
  مخالفة القانون،

قانون إجراءات  286حیث أنھ من المقرر قانونا بنص المادة 
عندما یصبح الحكم المصحح حائزا لقوة : 05مدنیة وإداریة فقرة 

الشيء المقضى بھ، فلا یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح 
  .لنقضإلا عن طریق الطعن با

حیث من الثابت بالملف أن الحكم المصحح وھو الحكم الصادر 
صار نھائیا وحائزا لقوة الشيء المقضى  2013 أكتوبر 30بتاریخ 

فیھ كما ھو ثابت بالملف فإنھ والحال فإن الحكم القاضي بتصحیحھ 
لا یمكن الطعن فیھ إلاعن طریق الطعن بالنقض ومنھ فإن القضاة 
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ھذا الحكم یكونون قد خالفوا القانون  بقبولھم الإستئناف ضد
  .وعرضوا قرارھم للنقض والإبطال

حیث وطالما لم یعد ما یتطلب الفصل فیھ فإن النقض یكون دون 
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 365/1إحالة طبقا لنص المادة 

  .حیث أن المصاریف على الطاعنة

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :ـــعلیاتـــقضي الـــمحكمة ال

  .شكلابقبول الطعن 
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :فــــي الموضوع

دون  01521تحت رقم  2015ماي  10مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
  .إحالة

  .تحمیل الطاعن بالمصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 

بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر أكـتوبـر سنــة  العـلنیـــة المنعقـــدة
الغرفة التجاریة  -  ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا

 .القسم الأول -  والبحریة


